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جمهورية مصر النص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف والاتفاقية بين 

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من  مملكة الدانماركوالعربية 

 الضرائب فيما يخص الدخل
 

 إخلاء المسئولية العامة عن وثيقة النص المجمع 

ة بقرار رئيس الجمهورية رقم لصادرددة الاطراف المجمع للاتفاقية متعلنص اإن هذه الوثيقة الشاملة )"الوثيقة"( ل

واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي  2020لسنة  446

ما )"الاتفاقية"(،  14/6/1990بتاريخ  24جمهورية مصر العربية ومملكة الدنمارك والمنشورة بالجريد الرسمية برقم 

من الاتفاقية هى  علما بأن النسخة الانجليزية ،لاتفاقيةلنص باللغة الانجليزية ي نص استرشادي مترجم عن هلا هي إ

وذلك دون ادني  للاتفاقية ذاتها، اللغات المختلفة بين نسخختلاف لاا حالالحجية  الارجح والأولي بالتطبيق من جانب

 لتلك النصوص. مسئولية على الجهه المصدرة

فيما يتعلق بالضرائب مملكة الدانمرك و جمهورية مصر العربيةالوثيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين  تقدم هذه

)الاتفاقية(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير 1989ير افبر 9الدخل الموقعة في  على

 2017يونيو  7في  مصرالموقعة من قبل  MLIلوعاء الضريبي ونقل الأرباح المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل ا

  .2017يونيو  7 فيالدانمارك و

والمقدم إلى المودع لديه عند  مصر لـ تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة 

والمقدم إلى المودع لديه الدانمارك  لـ تعددة الأطراف بالنسبةوالموقف الخاص بالاتفاقية م 2020 سبتمبر 30التصديق في 

المنصوص  الأطراف للتعديلاتوتخضع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة  .2019سبتمبر  30عند التصديق في 

ة متعددة الأطراف عليها بالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفاقي

 إلى تعديل آثار الاتفاقية متعددة الأطراف على هذه الاتفاقية. 

 القانونية القابلةهي النصوص  وتبقى وتظليعُتد بالنصوص القانونية ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف  

  للتطبيق.

أحكام الاتفاقية في مربعات بجميع أجزاء نص هذه الوثيقة في ترد أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي تنطبق فيما يتعلق ب

سياق أحكام الاتفاقية ذات الصلة. وأدُرجت المربعات التي تحتوي على أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بشكل عام وفقا 

  .2017لترتيب أحكام الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 

إجراء تغييرات على نص أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف لتتوافق المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية متعددة  تم 

الأطراف مع المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الاتفاق"، و"الولايات 

يل فهم أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وتهدف التغييرات التي أجُريت على القضائية المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة"(، لتسه

تم المصطلحات إلى زيادة سهولة قراءة الوثيقة ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وبالمثل، 

الوصفية  استبدال اللغةية للاتفاقية: تم حال تصف أحكاممن أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي  على أجزاءتغييرات  إجراء

  لتسهيل القراءة. للأحكام الحاليةبإشارات قانونية 

في جميع الحالات، يجب فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام الاتفاقية أو إلى الاتفاقية على أنها تشير إلى الاتفاقية حسبما تم  

 أن تكون هذه الأحكام من الاتفاقية سارية المفعول. تعديلها بموجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف، شريطة

 مراجع

 [www.eta.gov.eg]يوجد النص الاصلي للاتفاقية متعددة الاطراف والاتفاقية على موقع 
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 إخلاء المسئولية عن سريان أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف 

فيها الأحكام الأصلية  تسريفي نفس التواريخ التي  أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذه الاتفاقية تسريلا 

للاتفاقية. ويمكن لكل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع الضرائب 

ر جمهورية مصالمعنية "ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة" وعلى الخيارات التي حددتها 

 في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف. مملكة الدانمارك و العربية

بالنسبة لـ  2019سبتمبر  30و مصربالنسبة لـ  2020سبتمبر30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

 الدانمارك. 

وتسري الدانمارك بالنسبة لـ  2020يناير  1و مصربالنسبة لـ  2021 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ:  

 على النحو التالي:  

 أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاقية: تسريا( 

ال حدوث الواقعة ( فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في ح1

 ؛ و2021يناير،  1المنشئة للضرائب في أو بعد 

أ( فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة مصر، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق بالفترات ( )2

 .2021يوليو،  1الضريبية التي تبدأ في أو بعد 

ضة بمعرفة الدنمارك، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق )ب( فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفرو      

 .2022يناير،  1بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 

)إجراء الاتفاق المتبادل( الواردة بالاتفاقية متعددة الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقية  16مراعاة الفقرة )ا(، تسري المادة  ب( مع

، باستثناء الحالات التي لم تكن مؤهلة 2021يناير  1ختصة في دولة متعاقدة في أو بعد لحالة تعُرض على السلطة الم

لعرضها ابتداءً من ذلك التاريخ بموجب الاتفاقية قبل تعديلها بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف، بغض النظر عن الفترة 

  الضريبية التي ترتبط بها الحالة.
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  بيـــن قيةتفــــاا

 الدانماركيةالمملكة  العربية وحكومةحكومة جمهورية مصر 

 زدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائبلإلتجنب ا

 الدخل على فيما يتعلق بالضرائب
 
 

 على يتعلق بالضرائبمن الضرائب فيما  ولمنع التهربالضريبي  الازدواجرغبة في عقد اتفاقية لتجنب 

 يلي:ما  علىالدنماركية  العربية والمملكة تم الاتفاق بين جمهورية مصرالدخل 

 
يشير إلى العزم على منع الازدواج الضريبي في الديباجة الخاصة  الذيمن الاتفاقية متعددة الأطراف محل النص  6التالية من المادة  1تحل الفقرة 

 بهذه الاتفاقية:
 

 المشمولة من الاتفاقية متعددة الأطراف / الغرض من اتفاقية الضرائب 6المادة 

دون خلق فرص لعدم  ]الاتفاقية هذه[ تشملهاإذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي 

الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق بالاتفاقيات 

لأغراض تحقيق استفادة غير مباشرة للمقيمين في  ]الاتفاقية  [بتلكوص عليها التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منص

 ولايات قضائية ثالثة(. 
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 (1)المادة 

 الشخصيالنطاق 

 هما.اعلى الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلت يةتفاقالا ههذ تطبق

 

 (2)المادة 

 الاتفاقية تتناولهاالضرائب التي 

 إحدى أقسامها السياسية أو أو إحدى الدولتين المتعاقدتينالتي تفرضها  على ضرائب الدخل يةالاتفاق هذه تطبق .1

 جبايتها:النظر عن طريقة  المحلية بصرفسلطاتها 

 الدخل من أو على عناصر الدخل مجموعجميع الضرائب المفروضة على  على الدخل مفروضة ضرائب تعتبر .2

مجموع  والضرائب على ةمن التصرف في أموال منقولة أو عقاري المحققةرباح الأذلك الضرائب على  فيبما 

  المشروعات.تدفعها  والمرتبات التيجور الأ

 الخصوص:وجه على  هي الاتفاقيةعليها  تطبقالضرائب التي   .3
 

 الدانمرك:في حالة  (أ)

 الدولة.الدخل لصالح  على* الضريبة            

 البلدية.جالس الدخل لصالح الم على*الضريبة 

 المحلية.الدخل لصالح المقاطعات  على*الضريبة 

 *ضريبة رجال البحر.

 الخاص.*ضريبة الدخل 

 *ضريبة الكنيسة.

 *ضريبة التوزيعات.

 *ضريبة الهيدروكربون.

 . الدانماركية(الضريبة بـ )ويشُار إليها فيما بعد      
 

 مصر:في حالة   (ب)

وضريبة المباني وضريبة الخفر(.متلكات عقارية )وتتضمن ضريبة الاطيان الدخل الناتج من م على*الضريبة         

الاموال المنقولة. رؤوس على*الضريبة        

.والصناعيةالتجارية  الأرباح على*الضريبة        

والمرتبات مدي الحياة. والمرتبات والمكافآتجور الأ على*الضريبة        

  الأخرى.وجميع المهن غير التجارية  رباح المهن الحرةأ على*الضريبة      

الدخل العام. على*الضريبة        

الاموال.شركات  على*الضريبة        

الضرائب المذكورة أو بطريقة أخريبنسبة مئوية من  المفروضةضافية *الضرائب الإ       

   فيما بعد بالضريبة المصرية(.  ويشار إليها)                

َ على أي يةاقالاتفام ـــأحك تسري (4  وهرها تفرض بعد تاريخ توقيع ــج يـــف مشابهة أو ثلةاـرائب ممـض ةأيضا

الدولتين عند نهاية كل سنة في تقوم السلطات المختصة  منها؛أو بدلا  الضرائب الحالية إلىية بالإضافة الاتفاق

 الخاصة.ها الضريبية قوانين علىتدخلها تعديلات جوهرية  ةالبعض بأي ابعضهالمتعاقدتين بإخطار 
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 (3) المادة

  عامة اتريفتع

 :النص خلاف ذلك سياق ضتما لم يق ية،هذه الاتفاقلأغراض  .1

 يتطلبو مصر حسبما أالدولتين المتعاقدتين " و "الدولة المتعاقدة الأخرى الدانمرك  إحدىبتعبير " يقٌصد  (أ)

 النص.

للقانون  والتي وفقامرك قليمي للدانارج البحر الإنمرك متضمنة منطقة خ" مملكة الداالدانمركيقصد بتعبير " (ب)

انمرك حقوق السيادة الدمنطقة تمارس عليها  الدانماركيو ستعتبر فيما بعد طبقا للقانون أ اعتبرتالدولي 

وجه وأ مياهأو لما تحت قاع البحر ولما يعلوه من  الطبيعية لقاع البحر واستغلال المواردبقصد اكتشاف 

"جزر الفارو " و  علىلا يشمل التعبير و المنطقة.الاقتصادي ولاكتشاف ستعمال النشاط الأخرى للا

 "جرينلاند"

 العربية.مصر  جمهورية“ مصر"  بتعبير ج( يقٌصد)

 الاقليمية.عندما يستخدم بالمعني الجغرافي يشتمل تعبير "مصر " المياه و

لسواحلها فيما وراء المياه الاقليمية التي ما تحت قاع البحر للمنطقة تحت سطح البحر المتاخمة وقاع البحر و

 لهذهاستغلال الموارد الطبيعية قا للقانون الدولي بقصد اكتشاف وتمارس عليها مصر حقوق السيادة طب

اقية في مجال هذا أو الممتلكات أو أوجه النشاط التي تسري عليها الاتففي حدود الاشخاص المناطق و

 الاستغلال.الاكتشاف أو 

 أخري. شركة أو أي مجموعة أشخاصالفرد أو ال" شخص"  لفظيشمل  د()

انها  علىوحدة تعامل من الناحية الضريبية ة أو أي اعتباريةشخصية  هيئة ذات ية" شركة " آ لفظيقٌصد ب (هـ)

 شخصية اعتبارية.

لى التوالي عالأخرى "  مشروع الدولة المتعاقدةإحدى الدولتين المتعاقدتين " و " مشروع عبارتيقصـد بي و()

شخص مقيم في الدولة المتعاقدة ومشـروع يديره م في إحدى الدولتين المتعاقدتين مقيشخص مشـروع يديره 

 الأخرى.

المتعاقدة  الفعلية في الدولةبعبارة " النقل الدولي " أي نقل بحري أو جوى يقوم به مشروع له إدارته  )ز( يقصد

 فقط.ن أمـاكن في الـدولة المتعاقدة الأخرى بي الجويويستثنى من ذلك النقل البحري أو 

 المختصة " السلطاتبعبارة "  ح( يقصد)

 له قانوناً.من يمثالموارد ووزير  الدانمرك: في .1

 من يمثله قانوناً. أوالمالية مصر: وزير  في .2

 محدد؛عريف ت الم يرد له عبارة بأيةيقصد  إحدى الدولتين المتعاقدتينبمعرفة  الاتفاقيةهذه  تطبيق أحكامعند  .2

لم  وذلك ماالمعني المقرر له في القوانين المعمول بها في تلك الدولة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية 

 يقضي النص بخلاف ذلك.

 (4) المادة 

 المُقيم

ً لقـوانين " أي شخص إحدى الدولتين المتعاقدتين في" مقيم  عبارةب يقصد الاتفاقيةهذه لأغراض  (1 تلك يخضع وفقا

لكن و .طبيعة مماثلة منإقامته أو محل إدارته أو أي معيار  محل بحكم موطنه أو للضرائب المفروضة فيها الدولة

في  أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله علي دخل مستمد من مصادرهذه العبارة شمل لا ت

  فقط. تلك الدولة

  كالآتي:هذه تعالج فإن حالته  الدولتين بكلتا ( مقيما1ام الفقرة )حكة ما إذا كان الفرد يعتبر وفقاً لإحال في (2

 فيتصرفه  دائم تحتفإذا كان له مسكن  تصرفه.بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت  مقيما يعتبر (أ)

 .ثق )مركز المصالح الحيوية( أواقتصاد  وأيعتبر مقيماً بالدولة التي له بها علاقات شخصية  كلتا الدولتين

أو في حالة عدم  ي توجد فيها مركز مصالحه الحيويةالت المتعاقدة مكان تحديد الدولةإفي حـالة عدم  (ب)

 المعتاد. إقامتهله فيها محل  عتبر مقيماً بالدولة التيه في أي من الدولتين يوجود مسكن دائم تحت تصرف

ً اقامة محل لم يكن له ذا إ في كلتا الدولتين أو ه محل إقامة معتادإذا كان ل (ج) في في أي منهما يـُعتبر مقيما

 الدولة التي يحمل جنسيتها.
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بإيجاد الدولتين بتقوم السلطات المختصة  إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما (د)

 المشترك. الاتفاقبحل 

إذا كان هناك وفقا لأحكام  في حاله ما[   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 4من المادة  1تم الاحلال بالفقرة [ (3

مركز ال بها يوجدالدولة التي بيعتبر مقيما  الدولتين فإنهمقيما بكلتا  فرادمن غير الأ( شخص أخر 1الفقرة )

 ].الفعلي لإدارته
 ( من هذه الاتفاقية 4( من المادة )3من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة ) 4التالية من المادة  1تحل الفقرة   

 

 من الاتفاقية متعددة الأطراف/ الكيانات مزدوجة الإقامة 4لمادة ا

، فإن ]دولتين المتعاقدتينال[في كلتا  ]الاتفاقية[في حال وجود شخص آخر بخلاف الشخص الطبيعي مقيمًا بموجب أحكام  

التي يعُتبَر هذا ]لة المتعاقدةالدو[تسعى من خلال الاتفاق المتبادل إلى تحديد  ]الدولتين المتعاقدتين[السلطات المختصة في 

، مع مراعاة مقر إدارته الفعلي ومحل تسجيله أو تأسيسه بأي وسيلة أخرى وأي ]الاتفاقية[الشخص مقيمًا فيها لأغراض 

عوامل أخرى ذات صلة. وفي حال غياب مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص التمتع بأي تخفيض أو إعفاء من الضريبة 

 .]الدولتين المتعاقدتين[إلا بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السلطات المختصة في  ]الاتفاقية[منصوص عليه في 

 

 (5) المادة

 المنشأة الدائمة

كل خلاله  المشروع من الثابت للعمل الذي يزاول المقر" المنشأة الدائمة "  عبارةيـُقصد ب يةالاتفاق هذهغراض لأ (1

 أو بعضه. نشاطه

 الخصوص:نشأة الدائمة " على وجه " الم عبارةشمل ت (2

 محل الإدارة. (أ)

 الفرع. (ب)

 المكتب. (ج)

 المصنع. (د)

 ة.شالور  (ه)

 الموارد الطبيعية. لاستخراجمحجر أو أي مكان آخر الأو غاز الأو  المنجم أو بئر البترول (و)

 غراس.المزرعة أو ال (ز)

 البيع.منافذ كتستخدم  والمشروعات التيالأماكن  (ح)

 

 روعــأو مشاء ـالإنش اء أوـبنالوقـع ــم[  ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 14من المادة  1تم التعديل بالفقرة [ (3

 ]أشهر 6ما بقي أكثر من  إذاالتجهيزات يعتبر منشأة دائمة فقط 
 

 1الواردة في هذه الاتفاقية وتنسخها: على الأحكامالأطراف  الاتفاقية متعددةمن  14التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 
 

 العقود تجزئة-الأطراف الاتفاقية متعددةن م 14المادة 

 :] الاتفاقية من}5{المادة  من}3{ الفقرة[ فيالمشار إليها  ]أشهر 6 [فقط لغرض تحديد ما إذا كان قد تم تجاوز  

الأخرى في مقر يشكّل موقع بناء أو  ]الدولة المتعاقدة[في  أنشطة] متعاقدة دولة [منأ( في حال يمارس مشروع 

، وتتم ممارسة هذه الأنشطة خلال فترة أو فترات زمنية تتجاوز، في مجملها،  مشــروع التجهيزاتءات أو مشروع إنشا

 ؛ و ]أشهر 6 [يومًا من دون تجاوز  30

                                                           
( بعدم تطبيقها فيما يتعلق باحكام اتفاقية الضرائب المشمولة المتعلقة بالتنقيب عن 14( )ب( من الاتفاقية متعددة الأطراف لكامل المادة )3)14ت مصر بالحق وفقا للمادة احتفظ  1

 الموارد الطبيعية أو استغلالها.
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الأخرى في موقع البناء أو مشروع الإنشاءات أو  ]الدولة المتعاقدة[ب( في حال تتم ممارسة أنشطة مرتبطة في

يومًا، بمعرفة مشروع واحد أو أكثر مرتبط  30ل فترات زمنية مختلفة، يتجاوز كل منها ذاته، خلا مشــروع التجهيزات

 ارتباطاً وثيقاً بالمشروع المذكور أولًا،

تضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى الفترة الزمنية الإجمالية التي مارس خلالها المشروع المذكور أولًا الأنشطة في 

 ذلك. مشــروع التجهيزاتنشاءات أو موقع البناء أو مشروع الإ

كثر ( يعتبر منشأة دائمة فقط إذا ما استمر أهيدروكربوناواستغلال الموارد الطبيعية ) الاراضي التمهيدي وكذلك مسح 

  أشهر. 6من 
 

لا  ادةلمهذه المن الأحكام السابقة  استثناءات  ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 13من المادة  2تم التعديل بالفقرة [  (4

 :الدائمة()المنشاة  عبارةشمل ت

 فقط. لمشروعالمملوكة لالبضائع  ولسلع أا تسليم تخزين أو عرضالخاصة بأغراض بالتسهيلات  الانتفاع (أ)

 التسليم.أو  بغرض التخزين أو العرضالمملوكة للمشروع سلع أو البضائع الاحتفاظ بمخزون من ال (ب)

 فقط. بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخرمملوكة للمشروع السلع أو البضائع الاحتفاظ بمخزون من ال (ج)

 للمشروع.بضائع أو تجميع معلومات السلع أو مباشرة شراء البمكان ثابت للعمل بغرض  الاحتفاظ (د)

 فقط.صفة تمهيدية أو مساعدة  وآخر ذ عملثابت للعمل بغرض القيام بأي  الاحتفاظ بمكان)هـ( 

 الساابقة مـاـن الفـرعـية اتالمشـار إليها في الفـقري مجموعة من الانشطة لمزاولة أ بمكان ثابت للعمل الاحتفاظ (و)

صافة تمهيدياة أو  ذوالأنشاطة هاذه مجماوع  عان النااجموللمكان الثابات  جماليالإبشرط أن يكون النشاط  (ه)( إلى أ)

 ]فقط. مساعدة
  الاتفاقية:( من هذه 5) ( من المادة4) رةالأطراف محل الفق الاتفاقية متعددةمن  13التالية من المادة  2تحل الفقرة   

محددة  إعفاء أنشطةالأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشاة الدائمة من خلال  الاتفاقية متعددةمن  13المادة 

 أ( )الخيار

 استثناءات من الاحكام السابقة لهذه المادة لا تشمل عبارة )منشأة دائمة(:  

 أ(

 فقط.ة بأغراض تخزين أو عرض تسليم السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بالتسهيلات الخاص الانتفاع -1

 التسليم.بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض أو  الاحتفاظ -2

 بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط الاحتفاظ -3

 للمشروع.بمكان ثابت للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع معلومات  اظالاحتف -4
 

بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لغرض القيام، بالنيابة عن المشروع، بأي نشاط غير وارد في  ب( الاحتفاظ

 الفقرة الفرعية أ(؛

 (،وبالاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ( ج( 

يكون النشاط أو، في حالة الفقرة الفرعية ج(، مجمل نشاط المقر الثابت للنشاط التجاري أو العمل ذا طبيعة  بشرط أن 

  تحضيرية أو مساعدة.

تم  حسبما{الاتفاقية ( من هذه 5( من المادة )4من الاتفاقية متعددة الاطراف متعددة الأطراف على الفقرة ) 13من المادة  التالية 4تنطبق الفقرة 

  :} الأطراف الاتفاقية متعددةمن  13المادة  من (2تعديلها بموجب الفقرة )

 ،}] الأطرافمن الاتفاقية متعددة  13ادة الم من }2{تم تعديلها بموجب الفقرة  حسبما ،الاتفاقية من}5{ المادة[تنطبقلا 

على مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل يتم استخدامه أو الاحتفاظ به بمعرفة مشروع في حال قيام المشروع ذاته أو 

 لدولةا[ نفسمشروع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بممارسة أنشطة النشاط التجاري أو العمل في نفس المقر أو في مقر آخر في 

 :و] تعاقدةالم

ً بموجب  ً وثيقا ل منشأة دائمة للمشروع أو لكيان آخر مرتبط ارتباطا  المادة[ أحكامأ( أن ذلك المقر أو المقر الآخر يشكِّّ

ف المنشأة الدائمة؛ أو  الضرائب] الاتفاقية من} 5{  المشمولة التي تعرِّّ
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بمعرفة المشروعين في نفس المقر، أو بمعرفة ب( لم يكن مُجمل النشاط الناتج عن مزيج الأنشطة التي تتم ممارستها 

  نفس المشروع أو مشروعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة،

بشرط أن تشكّل أنشطة النشاط التجاري أو العمل التي يمارسها المشروعان في نفس المقر، أو يمارسها نفس المشروع 

لة تعد جزءًا من العملية المترابطة لتسيير الأنشطة أو المشروعات المرتبطة ار ً في المقرين، وظائف مكمِّّ ً وثيقا تباطا

 التجارية أو الأعمال.

 

 الاولي والثانيةمن أحكام الفقرتين  استثناءات  [  ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 12من المادة  1تم الاحلال بالفقرة  [ (5

ن مشروع وله نيابة ع يعمل-احكام الفـقـــرة السادسة لذي تطبق عـليه االوكيل المستقل  بخلاف-ذا كان شخص إ

ن له منشأه أن هذا المشروع يعتبر فإ المتعاقدتين؛الدولتين  إحدىي برام العقود باسم هذا المشروع فإعادة سلطة 

الانشطة من قبيل  دائمة في تلك الدولة بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع ما لم تكن هذه

ل الانشطة منشأة دائمة طبقا لأحكام اوذا ما زإالانشطة المشار اليها في الفقرة الرابعة التي لا تجعل المركز الثابت 

 ]الفقرة.تلك 
 

 : هذه الاتفاقية من} 5{المادة  من }5{الأطراف محل الفقرة  الاتفاقية متعددةمن  12التالية من المادة  1تحل الفقرة 

الأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكلاء  الاتفاقية متعددةمن  12ة الماد

 والاستراتيجيات المماثلةبالعمولة 

، ففي ]من الاتفاقية متعددة الأطراف 12من المادة  2للفقرة [، ولكن إعمالاً ]الاتفاقية من}5{لمادة ا[مع مراعاة  

بالنيابة عن مشروع، وفي هذا الصدد، يبرم بشكل معتاد عقوداً، ]دولة متعاقدة[نشاط في حال قيام شخص بممارسة 

أو يؤدى بشكل معتاد الدور الرئيسي الذي يؤدى لإبرام العقود التي يتم إبرامها عادةً دون قيام المشروع بإجراء أيه 

 تعديلات جوهرية، وتكون هذه العقود:

 أ( باسم المشروع؛ أو

أو لمنح الحق في استخدام ممتلكات يملكها ذلك المشروع أو يتمتع ذلك المشروع بالحق في ب( لنقل ملكية 

 استخدامها؛ أو

 ج( لتقديم الخدمات بمعرفة ذلك المشروع،

فيما يتعلق بأي أنشطة يمارسها ذلك الشخص لصالح  ]الدولة المتعاقدة[يعد ذلك المشروع لديه منشأة دائمة في تلك 

تلك الأنشطة، في حال تمت ممارستها بواسطة المشروع من خلال مقر ثابت للنشاط التجاري المشروع، ما لم تكن 

، لن تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت للنشاط ]الدولة المتعاقدة[أو العمل الخاص بذلك المشروع يقع في تلك 

 . ]من الاتفاقية }5{لمادة ا[التجاري أو العمل منشأة دائمة بموجب تعريف المنشأة الدائمة الوارد في أحكام 

 

 

 إحدىمنشأة دائمة في  مشروعللا يعتبر أن [    ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 12من المادة  2تم الاحلال بالفقرة  [  (6

له أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر  بأعمال في تلك الدولة من خلال سمسارلمجرد قيامه  الدولتين المتعاقدتين

 ].ةالمعتـادمهمتهم هؤلاء الأشخاص في حدود  مثل شريطة أن يعملصفة مستقلة 

 

 

 

 

 
  هذه الاتفاقية: ( من5) ( من المادة6) الفقرةالأطراف محل  الاتفاقية متعددةمن  12التالية من المادة  2تحل الفقرة 

ترتيبات الوكلاء  الأطراف/ التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال الاتفاقية متعددةمن  12المادة 

 والاستراتيجيات المماثلةبالعمولة 
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دولة [في حال أن الشخص الذي يمارس العمل في  ]من الاتفاقية متعددة الأطراف 12من المادة  1لفقرة ا[لا تنطبق

ً أو عملاً في  ]الدولة المتعاقدة[بالنيابة عن مشروع يتبع  ]متعاقدة ً تجاريا    ]اقدةالدولة المتع[الأخرى يمارس نشاطا

المذكورة أولاً بوصفه وكيلاً مستقلاً يعمل بالنيابة عن المشروع في إطار نشاطه التجاري أو عمله المعتاد. ورغم 

ذلك، ففي حال أن الشخص يعمل بشكل حصري أو شبه حصري بالنيابة عن واحد أو أكثر من المشروعات التي 

مستقلاً بالمعنى المنصوص عليه في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي  يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً، فلا يعد ذلك الشخص وكيلاً 

 مشروع من هذا القبيل. 

لة أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدو على مسيطرة إحدى الدولتين المتعاقدتينمجرد كون شركة مقيمة في  أن (7

لا يجعل بأية طريقة أخري( ة أو منشأة دائم من خلالفي تلك الدولة الأخرى )سواء  المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها

 .للأخرىمن الشركتين منشأة دائمة  في حد ذاته أيا

 
 الواردة في هذه الاتفاقية:  على الأحكاممن الاتفاقية متعددة الأطراف  15التالية من المادة  1تنطبق الفقرة   

  وثيقا  بمشروعالشخص المرتبط ارتباطا   تعريف –من قانون الاتفاقية متعددة الأطراف  15المادة 

، يكون شخص مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حال ممارسة أحدهما، استناداً ]الاتفاقية من} 5{ المادة[ أحكاملأغراض  

إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس الأشخاص أو 

ً بمشروع في حال يمتلك أحدهما بصورة مباشرة أو غير المشروعات. وعلى أية حال، يعُتب ر شخص مرتبطًا ارتباطاً وثيقا

في المائة من إجمالي  50في المائة من الحصص الانتفاعية في الآخر )أو، في حالة الشركة، أكثر من  50مباشرة أكثر من 

يمتلك شخص آخر بصورة مباشرة أو غير أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في الشركة( أو في حال 

في المائة من إجمالي أصوات  50في المائة من الحصص الانتفاعية )أو، في حالة الشركة، أكثر من  50مباشرة أكثر من 

 وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في الشركة( في الشخص والمشروع.

 

 (6) المادة

 موال عقاريةأالدخل الناتج من 

ذلك الدخل الناتج من  فيعقارية )بما  أموالمن  إحدى الدولتين المتعاقدتينبمقيم  الدخل الذي يحصل عليهضع يخ (1

 في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. موجودةالزراعة( 

ً لقانون الدولة المتعاقدة التي توج االمعنى المحدد له عقارية( )أموال عبارةيقصد ب (2 شمل تو د بها تلك الأموال.وفقا

والغابات الزراعة  فيوالمعدات المستعملة  وكذلك الماشية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية أيةعلى  عبارةال

عقارية والحقوق الوال أمب الانتفاعبملكية الأراضي وحق  المتعلقتنطبق عليها أحكام القانون العام  التي والحقوق

لا  الأخرى.المعدنية والموارد الطبيعية  دراصالم لستغلاا فيأو الحق  استغلاليرة أو ثابتة مقابل متغ بمبالغالمتعلقة 

  .الطائرات من الأموال العقاريةالمراكب وتعتبر السفن و

      

 ااستعماله يرها منللأموال العقارية أو من تأخالمباشر  الاستعمالعلى الدخل الناتج من الاولي أحكام الفقرة  طبقت (3

 خر.آنحو أي على 
 

الدخل الناتج من  مشروع وعلىلأي الدخل الناتج من أموال عقارية  والثالثة علىالاولي كذلك أحكام الفقرتين  تطبق (4

 لشخصية المستقلةمستخدمة لأداء الخدمات االعقارية الموال الأ

 

 

 (7) المادة

 التجارية والصناعية الأرباح

ما لم يكـن فقط تلك الدولة  فيللضريبة تخضع  الدولتين المتعاقدتين إحدى في الأربـاح التي يحققها مشروع (1

روع ـان المشـفإذا ك فيها.ه ـة كائنـريق منشأة دائمـالدولة المتعاقدة الأخرى عن ط في نشاطايزاول المشروع 



 

10 

 

 في لكنوالدولة الأخرى  فيفإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة على النحو السابق  أطأـيزاول نش

  فقط. المنشاة الدائمةما يخص حدود 

الدولة  في نشاطايزاول  إحدى الدولتين المتعاقدتين في إذا كان مشروع ؛الفقرة الثالثة بأحكام الإخلالمع عدم  (2

فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص منشأة دائمة كائنة فيها  عن طريقالمتعاقدة الأخرى 

كانت لو  الأخرىالدولة المتعاقدة  فيالدائمة المنشاة  تحققهاس تالتي كانعلى أساس الأرباح  المنشأة الدائمة

ظروف مماثلة ويتعامل بصفة  في نفس الظروف أو في مماثلا نشاطاأو  النشاطيزاول نفس  مستقلامشروعا 

 مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.
 

سواء في  امة التي أنفقتالإدارية العالمصاريف والتنفيذية  اريفبما في ذلك المصالدائمة د تحديد أرباح المنشأة عن (3

 الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها. 
 

ة على أساس تقسيم ـعلى تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائم إحدى الدولتين المتعاقدتينفي  يجري إذا كان العرف (4

منع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد ت لا (2)أحكام الفقرة  نفإالمختلفة  أجزائهلمشروع على للأرباح الكلية ل نسبي

رف على أن طريقة التقسيم ـالع ـهذي جرى عليـم النسبي الــالتقسياس ـعلى أس للضرائبع ـالأرباح التي تخض

 هذه المادة. في الواردةلى نتيجة تتفق مع المبادئ إالنسبي يجب أن تؤدى 

  للمشروع.عتبر أن منشأه دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا او بضائع لا ي (5
 

الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن  تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الأرباح التيفإن  لأغراض الفقرات السابقة (6

 خلاف ذلك. بها وكاف للأخذهناك سبب سليم 

فإن أحكام هذه المادة ية الاتفاق هذه فينفراد مواد أخرى تتناولها على ا ن عناصر من الدخلتضمإذا كانت الأرباح ت (7

 المواد.لا تخل بأحكام تلك 

 

 (8)المادة 

  والجوي البحري النقل

التي يوجد بها فقط  المتعاقدة الدولة الدولي للضريبة في الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الأرباحتخضع  (1

 للمشروع. الفعلية الإدارة مقر

 المتعاقدة التيفي الدولة نه موجود أ يعتبرفسفينة ظهر  علىيوجد بحري ال النقل لمشروع الفعلية الإدارة مقرإذا كان   (2

 .ذا لم يوجد مثل هذا الميناءإ السفينة مستغل بهافي الدولة التي يقيم أو سفينة المقر يوجد بها ميناء 

 لدخل الناتج من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي يشمل ن الأغراض هذه المادة فإ (3

لتأجير أمرا ذا كان مثل هذا الدخل من اأو طائرات تعمل في النقل الدولي إالدخل الناتج من تأجير سفن  (أ)

 الأولي.عارضا بالنسبة لدخل آخر موصوف بالفقرة 

 بتأجير:الاحتفاظ الدخل المستمد من استخدام و (ب)

 الحاويات.  -

 طورات الخاصة بنشاط النقل الداخلي للحاويات.المق  -

 .الأخرىالمعدات المتعلقة   -

 ولي.سفن أو طائرات في النقل الدولي والموضحة بالفقرة الأارتباطا بعمليات المقيم في تشغيل وذلك 
 

مشترك أو  الارباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد بين شركات أو نشاط تجاري علىتطبق أحكام الفقرة الاولي كذلك  (4

  دولية.وكالة 

    

 

 (9) المادة

 شتركةالمشروعات الم

مال  أو رأس رقابةإدارة أو  فيبطريق مباشر أو غير مباشر  حدى الدولتين المتعاقدتينلإتابع مشروع  إذا ساهم (أ) -1

 أو ؛الأخرىمشروع تابع للدولة المتعاقدة 
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حدى مال مشروع تابع لإ أو رأس رقابةإدارة أو  فيشر ساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مبا (ب)   

 ع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.ومشرو الدولتين المتعاقدتين

 ق بعلاقتهما التجارية أو الماليةمشروعين فيما يتعل شروط بين أي من الحالتين فيوإذا وضعت أو فرضت 

 أحدكان يمكن أن يحققها  ه أرباحفإن أي مستقلين،ين يمكن أن تقوم بين مشروع التيالشروط تختلف عن 

  .شروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلكأرباح هذا الم إلىضمها  الشروط يجوز هذه لو لم تكنالمشروعين 
 

 الأخرىذا وافقت الدولة ( فإ1المقيمين بها طبقا للفقرة ) تحديد دخل أحد بإعادةحدى الدولتين المتعاقدتين إقامت إذا  (2

بعمل تسوية مماثلة لدخل  الأخرىكانت ضرورية لمنع الازدواج الضريبي تقوم الدولة المتعاقدة وهذه الاعادة  على

اعادة هذا  علىالشخص في الدولة المتعاقدة الأخرى المتعلقة بهذا المقيم أما في حالة عدم موافقة الدولة المتعاقدة الأخرى 

 25( للمادة 2لإجراءات الاتفاق المتبادل الواردة في الفقرة )حل طبقا  إلىول الدولتين المتعاقدتين أن تصل التحديد يحا

 )اجراءات الاتفاق المتبادل(.

 

( بعد انتهاء المدة المحددة 1لا تقوم الدولة المتعاقدة بتغير أرباح مشروع طبقا للظروف المشار إليها في الفقرة ) ( 3

أرباح مشروع تلك الدولة التي خضعت  ام الذي تحقق فيهوات من نهاية العسن 5في أية حال بعد مرور وقوانينها المحلية 

 التغير. لهذا
 

 الإهمال.في حالة التهرب أو الخطأ العمدي أو  3 ؛2( لا تطبق أحكام الفقرات 4

 

 (10) المادة

 الأسهم أرباح

 دة الأخرىالدولة المتعاق فيمقيم ل إحدى الدولتين المتعاقدتين فيشركة مقيمة  توزعهاالأسهم التي  تخضع أرباح (1

 الأخرى. الدولةتلك  فيللضريبة 

 وطبقا لقوانين للأرباح؛تخضع مثل هذه الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الموزعة ومـع ذلك  (2

 ن:علكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد و الدولة؛تلك 

  للدانمارك:بالنسبة  (أ)

كان  إذاتوزيعات ال مبلغ إجمالي من %15[  ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 8من المادة  1تم التعديل بالفقرة  - [

% من رأس مال الشركة الموزعة  25 مباشرة بطريقةتمتلك  (امنالتض شركات بخلاف)شركة المستفيد  المالك

 الأقل. علىللأرباح 
 

من هذه  }10{من المادة   }2{من الفقرة ) }   i) أ{ الفرعية من الاتفاقية متعددة الأطراف علي الفقرة  8من المادة  1 تنطبق الفقرة  
 :الاتفاقية

 

 معاملات نقل أرباح الأسهم –من الاتفاقية متعددة الأطراف  8المادة 
 

الا في حال استيفاء شروط  ] لاتفاقيةمن هذه ا }10{من المادة  }2{من الفقرة)}  i) أ{الفرعية  الفقرة تنطبق [

يومًا متضمنة يوم سداد أرباح الأسهم )لغرض احتساب  365م طوال فترة الملكية المنصوص عليها في تلك الأحكا

تلك الفترة، لا يؤخذ في الاعتبار التغييرات في الملكية التي قد تنتج مباشرةً من إعادة هيكلة الشركة، مثل الدمج أو 

 إعادة تنظيم اقسام الشركة التي تحوز على الأسهم أو التي تسدد أرباح الأسهم(.
 

 الآخرين.ن إجمالي مبلغ التوزيعات في جميع الحالات م 20% -

 

 

 

 ب( بالنسبة لمصر:)

 الموزعة.من إجمالي مبلغ الأرباح  15% -   

الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في مصر لفرد مقيم  عضتخ من أحكام العبارة السابقة من هذه الفقرة واستثناءات -   

مع ذلك فإن ضريبة الدخل العام و الدخل.بالنسبة لصافي إجمالي  في مصر الدخل علىفي الدانمارك للضريبة العامة 

تقوم السلطات  الفرد؛من صافي التوزيعات التي تدفع لمثل هذا  %20المفروضة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 

  .المتبادلطريق الاتفاق  وذلك عنالمختصة في الدولتين المتعاقدتين بوضع طريقة تطبيق هذا التحديد 

 الأسهم.الشركة بالنسبة للأرباح التي وزعت منها أرباح  علىلا تؤثر أحكام هذه الفقرة علي فرض الضريبة 
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 الديون؛غير  خرىالأحقوق ال من أو الأسهم المستمد منالدخل في هذه المادة الواردة الأسهم"  أرباح" عبارةيقصد ب (3

مثل  الضريبية؛والتي تخضع لنفس المعاملة  ؛الأخرىالمشاركة  قوقمن حالناتج الدخل  الأرباح وكذلكالمشاركة في و

 .للأرباح بها الشركة الموزعة المقيمةلة الأسهم طبقا لقوانين الدوالدخل الناتج من 
 

 المتعاقدتين ويمارسإحدى الدولتين  فيمقيماً  مـالأسهللأرباح د ـالمستقيالك ـ( إذا كان الم2) (؛1) كام الفقرةـأح تطبقلا  (4

 هابة دائمة كائنة من خلال منشأالموزعة للأرباح نشاطا صناعيا أو تجاريا بها الشركة  المقيمةفي الدولة المتعاقدة الأخرى 

عنها  التي تدفعها وأن تكون الأسهم ب أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت كائن

المادة  أو (7)المادة  أحكامفي هذه الحالة تطبق ف الثابت.ة الدائمة أو المركز شألمنفعليا بتلك ا ارتباطاالتوزيعات مرتبطة 

 .حسب الأحوال( 14)
  
لا يجوز  هفإن ؛من الدولة المتعاقدة الأخرى الدخلأو  الأرباحستمد ت إحدى الدولتين المتعاقدتينكانت شركة مقيمة في إذا  (5

إلا إذا كانت مثل هذه  ؛الشركة  الأسهم المدفوعة بواسطة أرباح بة علىأن تفرض أي ضريالأخرى المتعاقدة الدولة  لهذه

التوزيعات مرتبطة  بسببهاالأسهم المدفوع  ملكية تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت فيقد دفعت لمقيم  الأرباح الموزعة

ً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت كائن ارتباطا الشركة غير الموزعة للضريبة  تخضع أرباح أن وأالدولة الأخرى بتلك  فعليا

تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو  موزعةـير اللو كانت الأسهم المدفوعة أو الأرباح غوحتى  رباح غير الموزعةالأعلى 

 .تلك الدولة الأخرى منالدخل الناشئ 

  

أنها دفعت من الأرباح  ( فإن التوزيعات التي يفترض طبقا لقانون الضرائب المصري5من أحكام الفقرة ) استثناءات( 6

بلاد أخري غير مصر؛ سوف تعامل  إلىيمتد نشاطها  دانماركيةالسنوية بواسطة منشأة دائمة تديرها في مصر شركة 

 المصرية.مقيم في مصر أو يحمل الجنسية  ويتلقاها فردكتوزيعات مدفوعة من مقيم في مصر 
 

 (11) المادة

 الفوائد

تخضع يجوز أن  الدولة المتعاقدة الأخرى فيمقيم شخص تدفع لو تين المتعاقدتينإحدى الدولفي التي تنشأ  الفوائد (1

 الأخرى. تلك الدولة في للضريبة

ولكن  الدولةشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك تن المتعاقدة التيالدولة  فيللضريبة  أيضايجوز أن تخضع هذه الفوائد  ومع ذلك (2

لغ من إجمالي مب %15فان الضريبة التي تفرض يجب ألا يزيد سعرها عن  للفوائدالمالك المستفيد المستلم هو إذا كان 

 الأحكام.تقوم السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل بتحديد طريقة تطبيق هذه الفوائد و

ً  في الفوائد لفظب يقصد (3  أم لم تكنمضمونة برهن كانت  ءنوعها سواكان  هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا

لحكومية والدخل من السندات ا مستمدالدخل ال وخاصة المدين؛ أرباحفي تمنح حق المشاركة  أم لم تكن وسواء كانت

لا تعتبر  السندات.أو  اتالمتعلقة بمثل هذه الأذون لحوافزوا المكافآتذلك  فيأو السندات بما  اتالناتج من الأذون

 المادة.د لأغراض هذه فوائ التأخير غرامة

في الدولة  باشروي الدولتين المتعاقدتين أحد في مقيما للفوائدإذا كان المالك المستفيد  (2)(؛ 1) تينتطبق أحكام الفقر لا (4

تلك  في يؤديأو  توجد بهامن خلال منشأة دائمة  صناعيا أونشاطا تجاريا للفوائد إما تنشأ بها  التيالمتعاقدة الأخرى 

عنه  تدفع الذيسند المديونية أن يكون و بها موجودخدمات شخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت  خرىالأ الدولة

 ( أو7)تطبق أحكام المادة  هذه الحالةمثل فى و الثابت.نشـأة الدائمة أو المركز المتلك بفعليا  ارتباطامرتبطاً  الفوائد

 حسب الأحوال. (14المادة )

 

إلى  لقياسبا شخـص آخر وأيمنهما  افع والمالك المستفيد أو بين كل  دعلاقة خاصة بين البسبب الفوائد كانت قيمة  إذا (5

هذه وجد ت لو لمالدافع والمالك المستفيد  يتفـق عليهاسكان  التيعن القيمة  زيدالفوائد ت اهتدفع عن الضريبة التيسند 

ء الزائد من المبالغ زيظل الج هذه الحالة مثل وفىفقط  الأخيرةعلى القيمة  إلا تطبقلا  فإن أحكام هذه المادة العلاقة

  .يةالاتفاق هذهوللأحكام الأخرى الواردة ب المتعاقدتين خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المدفوعة

 

 (12) المادة
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 اواتــــالإت

 تلك الدولة في تخضع للضريبة الدولة المتعاقدة الأخـرى في مقيم إلى وتدفعدولة متعاقدة  فيتنشـأ  التي الإتاوات (1

 الأخرى.

 المستلم هو ولكن إذا كان الدولة؛ها وطبقا لقوانين تلك فينشأ ت التيالدولة  فيللضريبة  الإتاواتتخضع هذه  ذلكومـع   (2

 وتقوم السلطاتالإتاوات من إجمالي مبلغ  %20عن  سعرها زيديلا  الضريبة المفروضة فإنتاوات المالك المستفيد للإ

 تصة بالتفاهم المتبادل بوضع طريقة تطبيق هذا الحكم.المخ

 حق استعمال فيأو الحـق  استعمالمقابل  نوع أيمن  المتنوعةالمبالغ  ةفي هذه الماد المستخدم تاوات "" إ لفظيقصـد ب (3

أو علامة تجارية  اختراعبراءة  أيو ما في ذلك الأفـلام السينمائيةب العلمية الفنية أو أو الأدبيةبالأعمال  خاصالنشر ال

معدات صناعية أو  استعمال فيأو الحق  استعمالأو مقابل أو معالجة أساليب  أو تركيبأو تصميم أو نموذج أو خطة 

 تجارية أو علمية. بخبرة صناعية أو تتعلق تجارية أو علمية أو مقابل معلومات

ً  تاواتلإهذه الإذا كان المالك المستفيد  (2) (؛1لا تطبق أحكام الفقرتين ) (4  مارسوي إحدى الدولتين المتعاقدتين في مقيما

ً  إما تاواتالتي تنشأ فيها الإخرى الدولة المتعاقدة الأ في أو  بهامن خـلال منشأة دائمة كائنة  و تجارياأصناعيا  نشاطا

ية وكانت الحقوق أو الملك بها؛خرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن تلك الدولة الأ فييؤدى 

هذه الحالة  مثل في تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فعلياً مع ارتباطاتاوات المدفوعة مرتبطة لإالناشئ عنها هذه ا

 الأحوال.حسب  (14)المادة  أو (7)تطبق أحكام المادة 

أو أحد أقسامها السياسية أو هو تلك الدولة نفسها الدافع للإتاوات إذا كان  دولة متعاقدةنشأت في قد تاوات أنها لإتعتبر ا  (5

سلطة محلية أو مقيم في تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات سواء أكان مقيما أو غير مقيم في الدولة 

عنه  المتعاقدة يمتلك في تلك الدولة منشأه دائمة أو مركز ثابت يرتبط معها ارتباطا فعليا بالحق أو الملكية الذي ينشأ

الدولة التي توجد بها  نشأت فيالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل الإتاوات تعتبر أنها قد  وكانت تلكالإتاوات 

 الثابت.المنشأة الدائمة أو المركز 

 المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل  منهما وشخص آخر الإتاواتكانت قيمة  إذا  (6

الدافع بين كان يتفق عليها  التيتزيد عن القيمة  الإتاواتتدفع عنها  التيأو المعلومات  أو الحق مالالاستع إلىبالقياس 

 وفى مثل هذه الحالة ةخيرالأعلى القيمة  إلا لا تطبق فإن أحكام هذه المادةلو لم توجد هذه العلاقة  والمالك المستفيد

هذه خرى الواردة بلأحكام الأول دولة متعاقدةة طبقا لقوانين كل يظل الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريب

 .يةالاتفاق

 

 

 (13) المادة

 الأرباح الرأسمالية

 السادسةالمادة  فيالأموال العقارية المشار إليها  فيمن التصرف  دهمتعاف في دولةمقيم شخص يستمدها  التي الأرباح (1

 الأخرى. الدولةتلك  في للضرائب تخضع خرىلأافي الدولة المتعاقدة  توجدو

نشـاط منشأة دائمة  فيجزءاً من الأموال المستخدمة  تكون التيمنقولة ال الأموال فيالأرباح الناتجة من التصرف  (2

ز موال المنقولة الخاصة بمركالأ فيمن التصرف  الناتجة أو الدولة المتعاقدة الأخرى فيدولة متعاقدة يمتلكها مشروع 

 بغرض القيام بخدمات مهنية فهذه الأخرىكائن في الدولة المتعاقدة و بالدولة المتعاقدة متحت تصرف شخص مقيثابت 

الناتجة من التصرف  )وحدها أو المشروع كله( أو تلك المنشأة الدائمة فيالناتجة من التصرف بما فيها تلك رباح الأ

 .الأخرى تلك الدولة فيللضريبة  تخضع المركز الثابت في

خاصة المنقولة ال موالالأ من التصرف في الدولي أوالنقل  في تعملو طائرات أسفن  فيمن التصرف  الناتجة الأرباح (3

 فقط. الفعلية للمشروع الإدارة ركزم التي يوجد بهاتخضع للضريبة في الدولة  الطائراتتلك السفن أو  بتشغيل

الناتجة من التصرف في أسهم رأس  الأرباح[  ] من الاتفاقية متعددة الاطراف 9من المادة  4تم الاحلال بالفقرة  [ (4

  ]شركة تتكون ممتلكاتها بطريق مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة مال
 :الاتفاقية( من هذه 13( من المادة )4الأطراف محل الفقرة ) الاتفاقية متعددةمن  9التالية من المادة  4تحل الفقرة   



 

14 

 

 

الأطراف / الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أسهم أو حصص في كيانات  الاتفاقية متعددةمن  9المادة 

 تستمد قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة

من جراء التصرف في ملكية أسهم أو  ]دولة متعاقدة[، تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في ]الاتفاقية[لأغراض 

الأخرى في  ]الدولة المتعاقدة[مماثلة، مثل حصص في شركات تضامن أو صناديق ائتمان، للضريبة في تلك حصص 

في المائة من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من  50حال استمدت تلك الأسهم أو الحصص المماثلة أكثر من 

 365الأخرى وذلك في أي وقت خلال فترة الـ  ]الدولة المتعاقدة[ممتلكات غير منقولة )أموال عقارية( تقع في تلك 

 يومًا السابقة على التصرف. 

 %15مشاركة مقدارها  والتي تمثلالأرباح الناتجة من التصرف في أسهم بخلاف تلك المذكورة في الفقرة الرابعة  (4

  .اقدة تخضع للضريبة في تلك الدولةفي الشركة المقيمة في الدولة المتع

التصرف في أية أموال غير تلك المذكورة في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة الأرباح الناتجة من  (5

 المتعاقدة التي يقيم بها المتصرف.

 

 (14) المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

خضع ت طبيعة مستقلةخرى ذات من خدمات مهنية أو أنشطة أ دولة متعاقدة فيمقيم  شخصيحققه  الذيالدخل  (1

أيضا في الحالات  خرىالدولة المتعاقدة الأ فيللضريبة  هذا الدخلمثل  يخضع فقط واستثناء تلك الدولة في للضريبة

 التالية:

بنشاطه ففي الأخرى لأغراض القيام  المتعاقدة ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة يمتلك مكانإذا كان    (أ)

هذا المركز  إلىولكن في حدود الدخل المنسوب  الأخرىالدولة المتعاقدة  للضريبة فييخضع الدخل  هذه الحالة

 الثابت.

ً  183مجموعها عن  فيالأخرى لمدة أو لمدد تزيد المتعاقدة الدولة  في مكثإذا  (ب) ل السنة الضريبية خلايوما

المعنية ففي هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة في تلك الدولة الأخرى ولكن في حدود الدخل الذي تحصل عليه 

 نشطة التي قام بها في تلك الدولة فقط.من الأ

 التعليمي؛ أو التربوي أو الفني أوالادبى أو  العلمينشاط المستقل لاخاص  بوجهتشمل عبارة " الخدمات المهنية "  (2

 والمحاسبين. الأسنان وجراحي لخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريينالنشاط المستقل اوكذلك 

 

 

 

 

 

 (15) المادة

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 التيت المماثلة المرتبات والأجور وغيرها من المكافآ( تخضع 19(؛ )18(؛ )16) وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  (1

الدولة  فييمارس الوظيفة فقط ما لم  تلك الدولة فيمن وظيفة للضريبة  دولة متعاقدة فيمقيم  يحققها شخص

للضريبة  خضعالتي يستمدها من هناك ت المكافآتن فإنحو على هذا المارسة الوظيفة قام بمإذا خرى. فالمتعاقدة الأ

 الأخرى. تلك الدولة في
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الدولة  فيؤدى من عمل يُ  دولة متعاقدة فيمقيم  شخص يستمدها التيالمكافأة  تخضع (1من أحكام الفقرة ) استثناء (2

 إذا:فقط الأولي الدولة  فيالمتعاقدة الأخرى للضريبة 

السنة التقويمية  ـاً خلاليوم 183مجموعها  في تجاوزخرى لمدة أو لمدد لا الدولة الأ في المكافأة ستلمم وجد (أ)

 المعنية.

 الأخرى. لةالدو فييقيم  لا صاحب عمل نيابة عن بمعرفة أوكانت المكافأة تدفع و (ب)

 الأخرى. الدولة فيمنشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  بالمكافأة لا تتحملكانت و (ج)

على ظهر سفينة أو طائرة  المستمدة من عمل يؤدي المكافأة تخضع المادة في هذهمـن الأحكام السابقة  استثناءات (3

 .مشروعلالفعلية ل الإدارةمركز بها  التي يوجد الدولة فيللضريبة  الدوليالنقل  فيتعمل 

 

 (16) المادة

 أعضاء مجلس الإدارة  تآمكاف

  لعلياومكافآت موظفي الإدارة ا

غيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في دولة بصفته عضوا بمجلس مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و (1

 إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
 

ي دولة متعاقدة بصفته موظفا يشغل مركزا المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم ف (2

 .الأخرىتخضع للضريبة في تلك الدولة  الأخرىفي مستوي الإدارة العليا للشركة المقيمة في الدولة المتعاقدة 

 
  

 (17) المادة

 الفنانون والرياضيون يستمده الذيالدخل 

عمله كفنان مثل  متعاقدة مندولة  فيمقيم ص شخيستمده  الذيالدخل  ( يخضع15) (؛14)من أحكام المادتين  استثناءات (1

 في مارست التيمن أنشطته الشخصية  كرياضي؛أو  الموسيقى؛أو التليفزيون أو  الراديوالمسرح أو السينما أو  فناني

 تلك الدولة الأخرى. فيللضريبة  خرىالدولة المتعاقدة الأ

نفسه ولكن  الرياضيشطته الشخصية لا يعود على الفنـان أو أن مزاولةمن  الرياضييحققه الفنان أو  الذيإذا كـان الدخل  (2

 مارسي التيفي الدولة ( للضريبة 15) (؛14) (؛7)استثناء من أحكام المواد  فيخضع ذلك الدخليعود على شخص آخر 

  أنشطته. الرياضي فيها الفنان أو

 

 

 

 

 

 (18) المادة

  لمدي الحياة والنفقةوالمبالغ المرتبة  الاجتماعيمبالغ التأمين و المعاشات

لمدي الحياة ومبالغ التأمين الاجتماعي التي مصدرها دولة متعاقدة وتادفع لشاخص مقايم فاي  والمبالغ المرتبةالمعاشات  (1

 الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة الأولي فقط.

قايم فاي الدولاة المتعاقادة الأخارى ويكاون النفقة والمبالغ المماثلة الأخرى التي مصدرها دولة متعاقادة وتادفع لشاخص م (2

 خاضعا للضريبة هناك تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.
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يقصد بلفظ "المبالغ المرتبة لمدى الحياة" مبلغ معين يدفع بصفة دورياة فاي مواعياد محاددة خالال الحيااة أو خالال مادة  (3

 بالنقود. للتقييمدفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل معينة أو محددة للالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط 
 

 (19) المادة

 الحكومية الوظائف

إلاى فارد  فيهااسالطة محلياة  أو أحد أقساامها السياساية أو دولة متعاقدةتدفعها  التيو المعاشات؛بخلاف  المكافآت أ() (1

 تلاك الدولاة فايتخضاع للضاريبة حلية مالسياسية أو السلطة أو حد أقسامها لأأو  لتلك الدولة مؤداهمقابل خدمات  في

 فقط.

كانت الخدمات قد أديت  إذافإن مثل هذه المكافآت تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط  ومع ذلك (ب)     

ً  لفردوكان ا تلك الدولة في  :وكان في تلك الدولة مقيما

  أو  الدولة؛يتمتع بجنسية تلك  -          

ً  حأم يصب -            تأدية الخدمات. فقط لأجل في تلك الدولة مقيما

البناك المركازي  المكافآت التي تدفع بواسطة على" بعد إجراء جميع التغيرات الضرورية 1تطبق نصوص الفقرة " (2

الهيئاات الأخارى التاي تعمال فاي والرادياو والتليفزياون و والتلغرافااتوهيئات البريد والسكك الحديدياة والتليفوناات 

 العامة في أي من الدولتين المتعاقدتين. الخدمات

المكافآت المتعلقة بخادمات ماؤادة عان أنشاطة صاناعية أو تجارياة تقاوم بهاا  على "16 ؛15" أحكام المادتين تسري (3

 الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها.

 

 (20) المادة

  والمتدربون الطلابالمبالغ التي يتحصل عليها 

 –قبل زيارته الدولة المتعاقدة مباشرة  –المبالغ التي يحصل عليها الطالب أو المتدرب المقيم أو الذي كان مقيما  (1

لتغطية نفقات معيشته أو و التدريب؛ولي بغرض الدراسة أو الدولة الأ وتواجد في الأخرى؛في الدولة المتعاقدة 

 يطة أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر خارج تلك الدولة.تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شر

التي يحصل عليها الطالب أو المتدرب " و1عن وظيفة لا تغطيها الفقرة "المكافآت بالنسبة للمنح والمنح الدراسية و (2

" يتمتع بالنسبة لها بنفس الإعفاء أو التخفيض أو الخصم فيما يتعلق بالضرائب 1الموصوف في الفقرة "

 المقيمين في الدولة التي يزورها. على المفروضة
 

 فيه؛معتادة لإتمام التعليم أو التدريب الذي شرع طوال الفترة التي تكون معقولة و تمتد الاستفادة من هذه المادة (3

 سنوات.أية حال فأن أي فرد لا يستفيد من هذه المادة لأكثر من خمس  علىولكن 

 

 

 

 
 

 (21) المادة

 والمدرسون والباحثون الأساتذةا المبالغ التي يتحصل عليه

المقيمون في إحدى الدولتين المتعاقدتين الذين يتلقون دعوة من جامعة أو كلية أو مؤسسة أخرى للتعليم العالي أو  (1

يقومون بزيارة تلك الدولة الأخرى بغرض التعليم أو إجراء بحوث مي في الدولة المتعاقدة الأخرى والبحث العل

عن سنتين فإن مكافآتهم مقابل مثل هذا التعليم أو البحث لا تخضع  لا تزيدمعاهد لمدة مية فقط مثل هذه العل

 للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
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عمل بحث لا يخص المنفعة العامة بل هو للمنفعة الخاصة المستمدة من  المكافآت على "1"أحكام الفقرة  تسريلا  (2

 بالذات.لشخص أو لأشخاص 

 
 

 (22) المادة

 الأخرىالدخول 

 يةهذه الاتفاقالمواد السابقة ل تتعرض لها أحكاملم  والتي-تنشأ أينمابدولة متعاقدة ضع عناصر دخل المقيم تخ (1

 فقط. تلك الدولة فيللضريبة 
 

من  "2"في الفقرة  معروفهو  العقارية كما الأموالالدخل من  خلافبالدخل  على "1"أحكام الفقرة  تسريلا  (2

 الدولة المتعاقدة الأخرى فيويزاول نشاطا  إحدى الدولتين المتعاقدتينفي لم الدخل مقيما مستكان  إذا "6"المادة 

مركز ثابت بها وكان  عن طريقخدمات شخصية مستقلة  الأخرى في الدولة من خلال منشأة دائمة بها أو يؤدي

المركز الثابت وفي بدائمة أو بهذه المنشأة ال وثيقا ارتباطاالدخل مرتبطا  تعلق به تحصيلالذي  الأموالأو  الحق

 .الأحوالبحسب  "14المادة "أو  "7"هذه الحالة تطبق أحكام المادة 
 

المواد السابقة تتعرض لها والتي لم بدولة متعاقدة مقيم الدخل عناصر فإن  "2" ؛"1"استثناء من أحكام الفقرتين  (3

 .الدولة الأخرىتلك للضريبة في ا أيضتخضع الدولة المتعاقدة الأخرى  منوالتي تنشأ  يةهذه الاتفاقل

 

 

 (23) المادة

 طرق تجنب الازدواج الضريبي

إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل علي دخل خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام  (1

الدخل  علىلضريبة هذه الاتفاقية تقوم الدولة الأولي بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم مساو ل

 والمدفوعة في الدولة الأخرى.

الدخل الذي يخضع  إلىقبل منح الخصم المنسوب  –أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل  على

 للضريبة في تلك الدولة الأخرى حسب الأحوال.
 

لة طبقا لأي من أحكام هذه إذا كان الدخل الذي يتحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفي من الضريبة في هذه الدو (2

باقي دخول هذا  علىعند حساب الضريبة  المعفىفإن تلك الدولة مع ذلك تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل  الاتفاقية؛

 المقيم.
 

لأغراض الخصم من ضريبة الدخل في الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف  (3

لكنها أعفيت أو خففت بواسطة تلك الدولة المتعاقدة طبقا ة الدفع في تلك الدولة الأخرى وقتشمل الضريبة المستح

 الضريبية.لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز 

 
 

 

 

 

 

 ) 24)المادة 

 عدم التمييز

 الضرائبلأية التزامات متعلقة بالدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أو  في لا يخضعونالمتعاقدة مواطنو الدولة  (1

 المتعاقدة تلك الدولة امواطنو التي يخضع لهاوبها  من الضرائب والالتزامات المتعلقة لاف أو أثقل عبئابخ تكون

غير  الأشخاص على " تطبق كذلك هذه الأحكام1لمادة "إذا ما وجدوا في نقس الظروف واستثناء من أحكام ا الأخرى

 .يهماكلتبالدولتين المتعاقدتين أو  إحدىب المقيمين
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 ":يقصد بتعبير "مواطنين (2

 المتعاقدتين.جنسية إحدى الدولتين  علىالأفراد الحاصلون  (أ)

الجمعيات التي تستمد وضعها القانوني من القوانين السارية في و وشركات التضامنخاص القانونين الأش جميع (ب)

 إحدى الدولتين المتعاقدتين.
 

 لأيةالمتعاقدتين لا يخضعون في كلتا الدولتين المتعاقدتين الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في إحدى الدولتين  (3

الالتزامات المتعلقة بها والتي أثقل عبئا من الضرائب و ت متعلقة بالضرائب تكون بخلاف أوالتزاما لأيةأو ضرائب 

 .ظروفس الفما وجدوا في ن المعنية إذايخضع أو يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة 
 

ها المنشأة الدائمة التي يملكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الضرائب التي تخضع ل (4

مشروعات تلك الدولة التي تمارس  علىالأخرى لا تكون أقل تفضيلا في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة 

تعاقدتين بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة أنه يلزم إحدى الدولتين الم علىنفس الأنشطة ولا يجوز تفسير هذا النص 

أو تخفيضات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة  تخفيفاتالأخرى أية مسموحات شخصية أو 

 المدنية أو الالتزامات العائلية.

 

" 12ة "" من الماد6فقرة "" أو ال11" من المادة "5"والفقرة " 19فيما عدا الحالات التي ينطبق عليها حكم المادة " (5

مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخصم عند  إلىالتي يدفعها مشروع دولة متعاقدة  والإتاوات والنفقاتفإن الفوائد 

 تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع كما كانت تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأولي في نفس الظروف.
 

التي يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو و –وعات التابعة لدولة متعاقدة لا يجوز إخضاع المشر (6

لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه  –مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى غير مباشر شخص أو أشخاص 

لة الأخرى في تلك الدولة المشروعات المماث –أو يجوز أن تخضع لها  –الضرائب بخلاف تلك التي تخضع لها 

 عبئا منها. أثقلالأولي أو أن تكون 
 

  " تطبق أحكام هذه المادة بالنسبة للضرائب التي تشتمل عليها هذه الاتفاقية.2استثناء من أحكام المادة " (7

 

 

 (25) المادة

 المتبادل الاتفاقإجراءات 

من الاتفاقية متعددة  16من المادة  1قية بالفقرة من الاتفا 25من المادة  1تم احلال الجملة الاولي من الفقرة  [ (1

تؤدى أو سـوف تؤدى إلى  همايلك في المتعاقدين أودولتين ال إحدى فيإذا رأى شخـص أن الإجـراءات [  ]الاطراف

الوطنية عليها القوانين  تنص التيبصرف النظر عن وسـائـل التسوية  له؛جاز  الاتفاقيةخالف أحكام ت ضوعـه لضرائبخ

 علىأو يعرضه  فيها؛ يكون مقيما التيالمتعاقدة الدولة  فيعلـى السلطة المختصة  موضوعهأن يعرض  الدولتين؛ لكلت

 ]."24" من المادة "1السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا لها إذا كانت حالته تخضع للفقرة "

 

 

 

 

 

 
( 25( من المادة )1من الفقرة ) }الجملة الأولى{الأطراف محل  الاتفاقية متعددة من 16مادة من ال 1الأولى التالية من الفقرة  تحل الجملة

 من هذه الاتفاقية:
 

 الاتفاق المتبادل إجراء /الأطراف الاتفاقية متعددةمن  16المادة 

ه إلى أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة ل ]الدولتين المتعاقدتين[في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى

، يجوز له، وبصرف النظر عن التدابير العلاجية التي ينص عليها ]هذه الاتفاقية[ضرائب لا تتوافق مع أحكام 

الدولتين [، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ]الدولتين المتعاقدتين[القانون المحلي لهاتين 

 . ]المتعاقدتين
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بارا من أول إخطار بالإجراء الذي نجم عنه فرض الضرائب الموضوع خلال ثلاث سنوات اعت وينبغي عرض

  بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

 

أن  نها تحاولإف مناسبصل إلى حل ت بنفسها أن ولم تستطيعله ما يبرره  الاعتراضأن  المختصة سلطاتلل تبين إذا (2

تجنب الضرائب التي  قصدب الأخرى الدولة المتعاقدةفى مع السلطة المختصة  المتبادل لاتفاقبا الموضوعتسوى 

 .يةالاتفاق حكامأتخالف 
 

 توقيتات تنص عليها القوانين الوطنية للدولتين المتعاقدتين. أياتفاق يتوصل إليه سوف يكون مستثنى من  واي

عن  أقد تنشخلافات أو  لاتـمشك أيةالمتبادل  الاتفاقب ن تسوىأ دولتين المتعاقدتينال في السلطات المختصة حاولت  (3

غير  لحالاتل بالنسبةالضريبي  الازدواجلتجنب معا  رتشاوال لهما أيضا ويجوز يةهذه الاتفاقتفسير أو تطبيق 

 .يةالاتفاق في عليهاالمنصوص 
 

اتفاق  إلىإجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول الدولتين المتعاقدتين في لسلطات المختصة ليجوز  (4

الإجراءات المتبادلة المناسبة والشروط  تضع السلطات المختصة من خلال التشاور السابقة؛ت بالمعني الوارد بالفقرا

يجوز للسلطة دل المنصوص عليه في هذه المادة وتنفيذ إجراء الاتفاق المتبا إلىالتقنيات الموصلة والوسائل و

الأعمال الثنائية يات لتسهيل وتقن وشروط ووسائلبتكر من جانب واحد إجراءات ذلك أن ت إلىالمختصة بالإضافة 

 المتبادل.المذكورة سالفا ولتطبيق إجراء الاتفاق 

 
 

 (26) المادة

 تبادل المعلومات

اللازمة لتنفيذ أحكام  أو يةالاتفاق هذهلتنفيذ أحكام  اللازمةالدولتين المتعاقدتين المعلومات  فيتتبادل السلطات المختصة  (1

حيث يكون فرض الضرائب وتشتمل عليها الاتفاقية  التيالضرائب الخاصة بوالقوانين الداخلية للدولة المتعاقدة 

يتم تبادل و التهرب من مثل هذه الضرائب ؛ وبمقتضاها لا يتعارض مع الاتفاقية وبصفة خاصة مع منع الاحتيال أ

و بنفس الطريقة  " وتعامل أية معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة علي أنها سرية1المعلومات دون التقيد بالمادة "

التي تعامل بها كما لو كانت تلك الدولة قد حصلت عليها طبقا لقوانينها الداخلية ومع ذلك إذا كانت المعلومات تعتبر 

سرية أصلا في دولة الإرسال فإن إفشاءها يكون للأشخاص والسلطات )بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية( 

الطعن بالنسبة للضرائب موضوع الاتفاقية وهؤلاء الأشخاص والسلطات وتنفيذ ورفع  المختصة برسم وتحصيل

سيستخدمون المعلومات لمثل هذه الأغراض فقط ولكن يجوز إفشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو في الأحكام 

   القضائية .

 المتعاقدة:إلزام الدولة  إلى" بما يؤدي 1حال تفسير أحكام الفقرة " بأي يجوزلا   (2

 الأخرى.لإداري الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة تتعارض مع القوانين أو النظام ا إجراءات إدارية بتنفيذ (أ)

ً للقوانين أو للنظم الإدارية  (ب) أو في الدولة  المعتادة فيهابتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا

 المتعاقدة الأخرى.

صناعة أو سر تجاري أو مهني أو و اط أى تجارة أو نشأبتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار  (ج)

 العام.يعتبر إفشاؤها مخالفاً للنظام الأساليب التجارية أو معلومات 

 

 

 

 (27) المادة

  الدبلوماسي والقنصليأعضاء السلك 

م الوظائف القنصلية وفقا للأحكاات الدبلوماسية وليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية لأعضاء البعث

  الخاصة.العامة للقانون الدولي أو وفقا لأحكام الاتفاقيات 

 
 

 المادة
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 إساءة استعمال الاتفاقيات منع
 

 من الاتفاقية متعددة الأطراف على الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتنسخها:  7التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 
 

 ءة استعمال الاتفاقياتإسا منع –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  7المادة 

 الرئيسي(اختبار الغرض  )حكم

 

فيما  ]الاتفاقية[، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ]الاتفاقية[مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

وف ذات الصلة، يتعلق ببند من بنود الدخل  في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع مراعاة كافة الحقائق والظر

بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدتّ بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى 

 .]الاتفاقية[تلك الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقاً للهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة من 

 

 (28) المادة

 تلفة قواعد مخ

لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية بأنها تفيد بأي شكل من الأشكال أي استثناء أو إعفاء أو خصم أو أي سماح آخر  (1

 بعد:يمنح الآن أو فيما 

 بواسطة قوانين الدولة المتعاقدة عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة أو (أ)

 عاقدة.المتبواسطة أية اتفاقية أخري تعقدها الدولة  (ب)

ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع من تطبيق أحكام القانون الداخلي لكل من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق  (2

 الضريبي؛دخول الأشخاص والناتجة من مشاركتهم في الشركات غير المقيمة أو فيما يتعلق بالتهرب  علىبالضرائب 

 الدخل. على أو لكافة الأغراض التي لا علاقة لها بالضرائب

 الاتفاقية.يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما بطريقة مباشرة من أجل تطبيق  (3
 

 (29) المادة

 الامتداد الإقليمي

أي جزء من إقليم الدولة المتعاقدة  إلى ضرورية؛يمتد تطبيق هذه الاتفاقية سواء بتمام أحكامها أو مع بعض تعديلات  (1

وتفرض فيه ضرائب تتماثل فعليا في طبيعتها مع تلك المطبقة  الاتفاقية؛عد بصفة خاصة من تطبيق بون قد استويك

يحدث و الإنهاء؛روط بما في ذلك شروط بشأنها الاتفاقية وأي امتداد من هذا النوع يكون خاضعا لهذه التعديلات والش

ذكرات متبادلة بالطرق الدبلوماسية أو بأية طريقة أخري طبقا أثره اعتبارا من تاريخ موافقة الدولتين المتعاقدتين بم

 الدستورية.لإجراءاتها 

 

" ينهي أيضا 21ما لم يكن هناك اتفاق بين الدولتين المتعاقدتين فإن قيام أحدهما بإنهاء الاتفاقية طبقا لأحكام المادة " (2

ي جزء من إقليم الدولتين المتعاقدتين والذي يمتد أ علىوبنفس الطريقة المنصوص عليها في تلك المادة تطبيق الاتفاقية 

 إليه تطبيق الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المادة.
 

 (30) المـادة

 الاتفاقيةنفاذ 

 الاتفاقية.هذه  اللازمة لنفاذالدستورية  الإجراءات بإحضار بعضهما البعض بإتمام اتخاذن المتعاقدتين االدولت تقوم (1
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لأول  وتسري أحكامها" 1يوما من تاريخ آخر التصديقات المشار إليها في الفقرة " 30 يكون نفاذ هذه الاتفاقية بعد (2

  مرة.

المبالغ التي تدفع في أو بعد اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة  على (أ)

 المنبع.للضرائب المحجوزة من 

ة التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير للسنة التالية لتاريخ الدخل المستمد خلال السنوات الضريبي على (ب)

   الأخرى.دخول السنوات الضريبية التالية ذلك بالنسبة للضرائب  وعلىسريان مفعول هذه الاتفاقية 
 

 (31) المادة 

  الاتفاقية انتهاء

المتعاقدتين  من الدولتين لكل ويكون متعاقدتينالدولتين ال إحدىبواسطة  ينهي العمل بهاحتى  الاتفاقية بهذه يستمر العمل

في أي وقت بعد مضي خمس سنوات علي نفاذ الاتفاقية شريطة أن يرسل إخطار بذلك قبل الإنهاء بستة  يةالاتفاق إنهاء

مية أو أشهر علي الأقل بواسطة الطرق الدبلوماسية ؛ وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالاتفاقية بالنسبة لدخل السنوات التقوي

) أو المبالغ المدفوعة في حالة الضرائب المحجوزة من المنبع( في أو بعد اليوم الأول من  دخل السنوات الضريبية التي تبدأ

 يناير التالي لانقضاء فترة الستة أشهر ودخل السنوات الضريبية التالية .

 الغرض.ة لهذا هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخول علىتم التوقيع  تقدم؛وإشهادا لما 

وكل  والدانماركيةمن أصلين بكل من اللغات العربية والإنجليزية  1989حررت في القاهرة يوم التاسع من فبراير سنة 

 الإنجليزي.يمتد بالنص  والدانماركيمنهما له نفس الحجية وفي حالة الاختلاف حول تفسير النصين العربي 

 

  عن حكومة                                         عن حكومة              

الدانماركيةالمملكة      جمهورية مصر العربية                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطاب تفاهم 

 

" أن" التصرف في أموال منقولة أو عقارية " يشمل الصفات التجارية التي 2" من المادة "2يفهم عند تطبيق الفقرة " -1

 أو المصري. الدانماركيالناحية القانونية مثل البيع طبقا للقانون  تعامل من

 

" أن أرباح المزرعة أو الغراس لدولة متعاقدة سوف تعامل الأرباح التجارية والصناعية  7 ؛6عند تطبيق المادتان " يفهم-2

 المتعاقدتين." وطبقا لقوانين الضرائب في كل من الدولتين  7طبقا للمادة " 


